
ــة  ــادئ المتعلق ــن المب ــث تتضم ــة، حي ــة التنمي ــاس لعملي ــر الأس ــة حج ــل الحوكم تمث
بالشــفافية، والمشــاركة، والمســاءلة، والعدالــة، وســيادة القانــون، والتــى  فــى  
ــدة  ــى  الأجن ــاملة، وتول ــة الش ــق التنمي ــام تحقي ــق أم ــد الطري ــا تمه ــال تطبيقه ح
الدوليــة للتنميــة اهتمامــاً خاصــاً بالحوكمــة، حيــث تضمنــت الأهــداف الأمميــة للتنميــة 
المســتدامة الهــدف الســادس عشــر والخــاص »بالســام والعــدل والمؤسســات 
ــق  ــى  تحقي ــات ف ــاءة المؤسس ــة وكف ــة الحوكم ــس أهمي ــذى  يعك ــة«، وال القوي

ــتدامة. ــة المس التنمي

د. خالد زكريا أمين
أستاذ السياسات العامة والإدارة الحكومية 

 كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة

نحو تعزيز أداء مصر
فى  مؤشرات الحوكمة

ضمير الــوطن46 ضمير الــوطن46



تطور نقاط مصر
فى   مؤشر فعالية الحكومة

٢٠١٩- ٢٠٢٠ 

المصدر:
Worldwide Governance 
Indicators  World Bank 

(Multiple Years).
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لقد أثبتت العديد من الدراسات الإمبريقية الأثر الإيجابى  
للحوكمة وجودتها على  النمو الاقتصادى

،)Saidi، et،al، 2015; Tarek and Ahmed، 2013(  
 كما أن فعالية المؤسسات الحكومية وكفاءتها تُسهم إلى  درجة 
 ،)Handerson، et،al، 2003(كبيرة فى  الحد من الفقر
فتعتبر هـــذه المــؤســســات هـــى  الأســــاس فـــى  تحقيق الــرخــاء 
والنمو، كما تساعد الحوكمة على  تعزيز الاستثمار، وخاصة 
 ،)Daude and Stein، 2001( الاستثمار الأجنبى  المباشر
حيث إن تعزيز الحوكمة تسهم فى  شعور المستثمر بالأمان، 

واتخاذ القرارات الاستثمارية الإيجابية
 )Aysan and M.K، 2006(، والمساهمة فى  زيادة معدلات 

.)Njangang and Nawo، 2018(  النمو الاقتصادى
وفى  مصر؛ انعكست أهمية الحوكمة فى  استراتيجية التنمية 
المستدامة: رؤية مصر 2030، والتى  أفردت محور »الشفافية 
وكفاءة المؤسسات الحكومية« باعتباره أحد المحاور الرئيسية 

الــتــى  تهدف الــدولــة المصرية إلى  
العمل عليها وتعزيزها، كما تبنت 
ــاح الإدارى،  ــ ــة الإصــ ــ الــــدولــــة رؤيـ
والاستراتيجية الوطنية لمكافحة 
ــاد فـــــى  نــســخــتــهــا الــثــانــيــة  ــفـــسـ الـ
2019-2022، وعلى  الرغم من هذه 
ــزال  ــه لاتـ الجــهــود المــبــذولــة، إلا أنـ
هــنــاك مــجــمــوعــة مـــن الــتــحــديــات 
ــه تـــعـــزيـــز الحــوكــمــة  ــواجــ ــى  تــ ــتــ الــ
فـــى  مــصــر، وتــســعــى  هـــذه الــورقــة 
إلــــــى  إســـتـــعـــراض وضـــعـــيـــة مــصــر 
فى  المؤشرات الدولية والإقليمية 

للحوكمة، وأهــم التوصيات الــتــى  مــن الممكن أن تسهم فى  
التغلب على  التحديات المتعلقة بالحوكمة.

أولاً: وضع مصر فى  المؤشرات الدولية للحوكمة 
تحظى  قضية الحوكمة باهتمام واســع مــن قبل المؤسسات 
الدولية والإقليمية؛ الأمر الذى  انعكس فى  صدور العديد 
مــن المــؤشــرات المتعلقة بالحوكمة مــن قبل هــذه المــؤســســات، 
وعلى  الرغم من الانتقادات الموجهة للمنهجيات الخاصة 
بهذه المؤشرات؛ إلا أنها تمثل إحدى  الأدوات الداعمة لاتخاذ 
الــعــديــد مــن الـــقـــرارات الاســتــثــمــاريــة أو الـــقـــرارات المتعلقة 
بالمساعدات التنموية، وذلك وفقاً لأداء وتصنيف الدول فيها، 
وبالتالي؛ تعمل الدول على  تحسين أدائها فى  هذه المؤشرات 
لمــا ســيــعــود بــالــنــفــع عــلــيــهــا، وهــنــاك مــجــمــوعــة مــن المــؤشــرات 
والتقارير التى  تعتبر أساسية فيما يتعلق بالحوكمة مثل 

المؤشرات العالمية للحوكمة، والحكومة الإلكترونية والموازنة 
المفتوحة، ومؤشر إبراهيم للحوكمة الإفريقية.

المؤشرات المتعلقة بالحوكمة ومكافحة الفساد
هناك مجموعة مــن المــؤشــرات الــدولــيــة المتعلقة بالحوكمة 
ومكافحة الفساد بصورة عامة؛ فالمؤشرات العالمية للحوكمة 
التى  تصدر عن البنك الدولى  تتضمن ستة مؤشرات رئيسية 
هى  فعالية الحكومة، والتحكم فى  الفساد، وسيادة القانون، 
ــرار الــســيــاســى، والمــشــاركــة  ــقـ ــتـ والجــــــودة الــتــنــظــيــمــيــة، والاسـ
والمساءلة، وبالنظر إلــى  تطور أداء مصر فى  مؤشر فعالية 
الحكومة الــذى  يعنى  بجودة الخــدمــات العامة والموظفين 
الــعــمــومــيــن، وجــــــودة عــمــلــيــة إعــــــداد وتــنــفــيــذ الــســيــاســات، 
ومصداقية الحكومة فى  التزامها بتنفيذ تلك السياسات، 
نجــد أن أفضل أداء كــان فــى  عــام 2010 فقد وصــل الترتيب 
المــئــوى  إلــى  42.11، وتــراجــع أداء الــدولــة المصرية بشدة فى  
عــام 2014 ليصل الترتيب المئوى  
إلـــــــى  20.19، وذلـــــــك لـــلـــظـــروف 
الــســيــاســيــة الـــتـــى  كـــانـــت تمـــر بها 
ــة والــــتــــى  ألــقــت  ــريـ الــــدولــــة المـــصـ
بــظــالــهــا عــلــى  أداء الــعــديــد من 
الجــهــات الــعــامــة والخــاصــة، ومنذ 
عــام 2015 بــدأت مصر فــى  العودة 
مرة أخــرى  فى  الارتفاع فى  هذا 
ــى  أعــلــى   ــل إلــ ــى  أن وصـ المـــؤشـــر إلــ
ــام 2019 مــقــارنــة  مــعــدلاتــه فـــى  عـ
بعام 2014 ليصل الترتيب المئوى  
فى  2019 إلــى  36.54، وهو الأمر 
الذى  يدل على  عودة الدولة المصرية للتعافى  من التراجع 

الشديد الذى  شهدته، 
وبالنسبة لمؤشر إبراهيم للحوكمة الإفريقية؛ فمنذ عام 2010 
كان أقل أداء للدولة المصرية فى  هذا المؤشر فى  عام 2013 
والذى  وصل إلى  42.4 نقطة، والذى من الممكن أن يرجع إلى  
الأوضاع السياسية والاقتصادية التى  كانت تمر بها الدولة 
المصرية، ومنذ عــام 2014 بــدأ المؤشر فــى  الارتــفــاع تدريجياً 
حتى  وصــل فــى  عــام 2017 إلــى  أفضل أداء للدولة المصرية 
حيث وصل إلى  49.9 نقطة؛ ولكن انخفض المؤشر مرة أخرى  
فى  آخر تقرير صدر فى  عام 2020، والــذى  يتضمن نقاط 

المؤشر لعام 2019 ليصل إلى  47.4 نقطة.
وتمــثــل مكافحة الفساد أحــد المــبــادئ الأســاســيــة للحوكمة؛ 
ويُعد مؤشرا التحكم فى  الفساد التابع لمؤشرات الحوكمة 
الــعــالمــيــة، ومــؤشــر مـــدركـــات الــفــســاد الـــصـــادر عــن الشفافية 

تحظى  قضية الحوكمة باهتمام واسع 
من قبل المؤسسات الدولية والإقليمية؛ 

الأمر الذى  انعكس فى  صدور العديد 
من المؤشرات المتعلقة بالحوكمة من 

قبل هذه المؤسسات، وعلى  الرغم 
من الانتقادات الموجهة للمنهجيات 

الخاصة بهذه المؤشرات؛ إلا أنها تمثل 
إحدى  الأدوات الداعمة لاتخاذ العديد من 

القرارات الاستثمارية أو القرارات المتعلقة 
بالمساعدات التنموية



الدولية أحد أهم المؤشرات المتعلقة بالفساد، وفيما يتعلق 
بمؤشر التحكم فى  الفساد؛ فنجد أن أعلى  تصنيف مئوى  
للمؤشر فى  عام 2017 بحوالى  34.13 مقارنة بأقل تصنيف 
مئوى  فــى  عــام 2011 بنحو 25.59، ولقد حــدث تراجع فى  
المؤشر فى  عام 2019 ليصل إلى  27.88 تصنيف مئوى، على  
الرغم من أن الدولة المصرية اتخذت العديد من السياسات 
والإجـــراءات للحد من معدلات الفساد، أمــا بالنسبة لمؤشر 
مدركات الفساد الصادر عن الشفافية الدولية فقد سجل فى  
العام 2014 أعلى  نقاط فى  تاريخه بحوالى  37 نقطة، بينما 
انخفض فى  الأعوام 2015 و2016 و2017 ليصل إلى  36 و34 
و32 نقطة على  التوالى، ثم بدأ فى  الارتفاع مرة أخرى  فى  
عامى  2018 و2019 ليصل عدد النقاط إلى  35 نقطة لكل 
منهما، بينما عاد فى  الانخفاض مرة أخرى  فى  عام 2020 

ليصل إلى  33 نقطة.

المؤشرات المتعلقة بالشفافية
وبالنسبة للمؤشرات الدولية المتعلقة بالشفافية، فيمثل 
مؤشر المــوازنــة المفتوحة أحــد أهــم المــؤشــرات، وكما هو مبيّ، 
يحتل العام 2010 أعلى  النقاط التى  حصلت عليها مصر 
بنحو 49 نقطة، ثم تراجعت النقاط الخاصة بالمؤشر تراجعاً 
شديداً فى  عامى  2012 و2015 لتصل مجموع النقاط إلى  
13 و16 نقطة على  التوالى، ولعلّ ذلك يرجع إلى  الظروف 
السياسية التى  كانت تمر بهما الدولة المصرية خلال هذين 

العامين، خاصة فى  ظل غياب المجلس التشريعى  الذى  يمثل 
مكوناً رئيسياً من مكونات المؤشر، ثم حققت مصر ارتفاعاً 
ملحوظاً فــى  عامى  2017 و2019 وصــل إلــى  41 و43 نقطة 
على  التوالى، ويرجع هذا الارتفاع إلى  الإصلاحات التى  تم 
تنفيذها فيما يتعلق بنشر البيانات الخاصة بالموازنة العامة 
للدولة، حيث أصبحت أكثر شمولية وتفصيلاً، بالإضافة 
إلــى  وجــود برلمان منتخب يمــارس سلطاته الرقابية بجانب 
الأجــهــزة الوطنية المعنية بالرقابة الخارجية وعلى  رأسها 

الجهاز المركزى  للمحاسبات.

المؤشرات المتعلقة بالتحول الرقمي
يــعــكــس مـــؤشـــر الحــكــومــة الإلــكــتــرونــيــة الـــصـــادر عـــن الأمم 
المتحدة مدى  استعداد وقدرة المؤسسات الوطنية لاستخدام 
الاتـــصـــالات وتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات فـــى  تــقــديم الخــدمــات 
العامة، إن أفضل تصنيف حصلت عليه مصر فى  هذا المؤشر 
كان فى  عام 2014، حيث وصل إلى  80 من 193 دولــة، إلا أن 
التصنيف تــراجــع بشكل ملحوظ فــى  عــامــى  2016 و2018 
حيث وصل تصنيف مصر إلــى  108 و114 من إجمالى  193 
دولة على  التوالى، إلا أن هناك تحسناً طفيفاً فى  عام 2020 

حيث وصل تصنيف مصر إلى  111 من إجمالى  193 دولة.
ثانياً: بعض التوصيات لتعزيز الحوكمة فى  مصر 

ــى  مـــؤشـــرات  ــعـــرض الـــســـابـــق أن وضــعــيــة مــصــر فــ يـــوضـــح الـ
الحــوكــمــة تــســتــوجــب بـــذل المـــزيـــد مـــن الجــهــد لــلــتــعــامــل مع 
التحديات التى  تواجه التقدم فى  مجال الحوكمة، والبناء 

تطور نقاط مصر فى   مؤشر مدركات الفساد 
الصادر عن الشفافية الدولية

المصدر:
Transparency International (Multiple 

Years)، Corruption Perception Index

أفضل من 100
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تطور نقاط مصر فى   مؤشر الموازنة المفتوحة

المصدر:
 International Budget Partnership (Multiple

 Years)، Open Budget Survey

تطور نقاط مصر فى مؤشر الحكومة الإلكترونية 
الصادر عن الأمم المتحدة

المصدر:
 United Nations (Multiple Years)

E-Government Survey

2010: 86/183 - 2012: 107/190 – 2014: 80/193 - 2016: 108/193 - 2018: 114/193 – 2020: 111/193



على  السياسات التى  إتخذتها الحكومة المصرية فــى  هذا 
الشأن، فعلى  سبيل المثال؛ إن إصدار قانون الخدمة المدنية 
رقم 2016/81 ولائحته التنفيذية مثّل نقطة تحول رئيسية 
فى  منظومة الإدارة العامة فى  مصر، كما أن الاستراتيجية 
الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 وخطتها التنفيذية 

ساهمت إلى  حد كبير فى  تعزيز جهود مكافحة الفساد.
 ولكن على  الرغم من هذه الجهود إلا أن هناك عدة توصيات  
ستسهم بــصــورة كــبــيــرة فـــى  تــعــزيــز الحــوكــمــة، وتتمثل تلك 

التوصيات فى  التالى:
إصــدار القوانين الداعمة لعملية 
تعزيز الحوكمة مثل قانون حرية 
تـــداول المعلومات، وقــانــون حماية 
المبلغين والشهود اللذين يمثلان 
ــات الأســـاســـيـــة  ــ ــيـ ــ ــــاحـ أحــــــد الإصـ
لمــكــافــحــة الــفــســاد، بــالإضــافــة إلــى  
ــون المـــــوازنـــــة الــعــامــة  ــانــ تـــعـــديـــل قــ
ــة  ــوازنـ لـــلـــدولـــة لــيــعــكــس تـــبـــنـــى  مـ
ــرامــــج والأداء ويـــســـاهـــم فــى   ــبــ الــ

فعالية الحكومة، وقانون التخطيط العام للدولة لما له من 
دور فى  تحسين العملية التخطيطية على  المستويين القومى  

والمحلى.
الــعــمــل عــلــى  تــبــنــى  الإصـــاحـــات الـــازمـــة لــتــطــويــر الــنــظــام 
الإحــصــائــى  بمــا يتضمنه مــن تــشــريــعــات وقـــوانـــن لــتــواكــب 
الــتــطــورات الحــديــثــة فــى  النظم الإحــصــائــيــة، والــعــمــل على  
تعزيز نظم المتابعة والتقييم بما يضمن فعالية وكفاءة تنفيذ 
البرامج التنموية المختلفة، ويــأتــى  على  رأس التشريعات 

المطلوب تبنيها ذلك الخاص بحرية تداول المعلومات.
تمــكــن الإدارة المــحــلــيــة مـــن خــــال إعـــطـــاء ســلــطــات أكــبــر 
للمحافظين والعاملين فى  الإدارة المحلية حتى  يتمكنوا من 
تلبية الاحتياجات المحلية، والعمل على  زيادة الاستثمارات 

الموجهة للمحافظات لتقليص الفجوات التنموية، بالإضافة 
إلــى  الإســراع فى  إصــدار قانون الإدارة المحلية السابق ذكره 

ليتم انتخاب مجالس محلية تعمل على  تعزيز المساءلة.
تــعــزيــز الــتــحــول الــرقــمــى  مــن خـــال تــعــزيــز الاســتــثــمــار فى  
البنية التحتية والمــعــلــومــاتــيــة، وتــبــنــى  الــقــوانــن الــداعــمــة، 
وضــمــان الاســتــخــدام الآمـــن لــإنــتــرنــت، وتــعــزيــز الاستثمار 
فــى  تقنيات إنترنت الأشــيــاء، والــذكــاء الاصطناعى، وزيــادة 
الاستثمارات المتعلقة بالبحث والتطوير، والنظر لقضية 
ــتــــحــــول الــــرقــــمــــى  بـــاعـــتـــبـــارهـــا  الــ
جــزءاً من إطــار أكبر وهو الشمول 
ــمـــى، أى  يــجــب أن تنعكس  ــرقـ الـ
جــهــود الــتــحــول الــرقــمــى  لضمان 
أن كافة الأفـــراد بما فيهم الأفــراد 
الأكـــثـــر احــتــيــاجــاً لــديــهــم الــقــدرة 
ــات  ــدمـ ــى  الــــوصــــول إلــــــى  الخـ ــلـ عـ
الرقمية، وأن يكون لديهم المهارات 
الـــازمـــة للتعامل مــع هـــذا الــنــوع 
من الخدمات واستخدامها بصورة 

يسيرة والاستفادة منها.
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخــاص، والعمل على  
تحسين بيئة الأعــمــال مــن خــال دعــم التنافسية وتقليص 
الممارسات الاحتكارية فى  القطاعات المختلفة، وكذلك دعم 
أدوار المسئولية الاجتماعية للقطاع الخـــاص، والجمعيات 

الأهلية.
تــعــزيــز ثــقــافــة الحــوكــمــة ومــكــافــحــة الــفــســاد، مــن خـــال نشر 
مبادئ الحوكمة ليس فقط فى  الجهاز الإدارى  للدولة، ولكن 
فى  المجتمع أيضاً، وذلك من خلال تبنى  البرامج التدريبية 
والتوعوية بالمشاركة مع المجتمع المدنى  والقطاع الخاص 

لتعزيز ثقافة الحوكمة ومكافحة الفساد.
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تعزيز ثقافة الحوكمة ومكافحة الفساد، من 
خلال نشر مبادئ الحوكمة ليس فقط فى  

الجهاز الإدارى  للدولة، ولكن فى  المجتمع 
أيضاً، وذلك من خلال تبنى  البرامج التدريبية 
والتوعوية بالمشاركة مع المجتمع المدنى  

والقطاع الخاص لتعزيز ثقافة الحوكمة 
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